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النتائج الأولية

يستحوذ ميزان المدفوعات على أهمية خاصة لدى البنوك المركزية وأجهزة الإحصاء في معظم الدول، ويعتبر ميزان المدفوعات أحد أهم الأدوات التي تقيس أداء الاقتصاد الوطني مع العالم الخارجي ووضع الدين الخارجي للدولة، بما في ذلك تطور وضع المدفوعات لديها، ودرجة اعتمادها على الدعم الأجنبي، وهيكلية العلاقة الاقتصادية بينها وبين العالم الخارجي.
كما يرصد المعاملات الاقتصادية بين المقيمين وغير المقيمين في فترة زمنية معينة، ذروة الجهود المبذولة في إعداد منظومة إحصائية اقتصادية متكاملة، حيث يوفر وصف إحصائي منظم ومفصل عن التعاملات الاقتصادية التي تجري بين الاقتصاد الوطني واقتصاديات باقي العالم، واللازمة لمراقبة الأداء الاقتصادي واشتقاق البيانات الضرورية منها لغرض إعداد الحسابات القومية الفلسطينية ممثلة في حساب باقي العالم.  ومساعدة الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات والخطط الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي، الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. 

يتم الاعتماد في إعداد ميزان المدفوعات الفلسطيني على أحدث التوصيات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني. ويتولى عملية الإعداد فريق فني مشترك من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية. ويستند هذا الفريق في إعداد هذه البيانات على دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة الصادر عن صندوق النقد الدولي في عام 1993، والتي تأتي منسجمة مع نظام إعداد الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1993 والمستخدم في إعداد الحسابات القومية في فلسطين.

يتكون ميزان المدفوعات بشكل عام من حسابين رئيسيين: الحساب الجاري، والحساب الرأسمالي والمالي.  ويتفرع عن الحساب الجاري أربعة حسابات فرعية (الميزان التجاري السلعي، والميزان التجاري الخدمي، وميزان الدخل، وميزان التحويلات الجارية)، في حين يتكون الحساب الرأسمالي والمالي، من الحساب الرأسمالي، والحساب المالي (الاستثمار المباشر، والاستثمار غير المباشر، والاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية). ومما تجدر الإشارة إليه أنه يتم العمل حالياً على التحضير للبدء بإعداد سلسلة من الإصدارات حول وضع الاستثمار الدولي بما يشمل ملخص أرصدة الأصول والخصوم مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة بهدف تكوين قاعدة معلوماتية تخدم الباحثين والدارسين والمهتمين.

ويمكن تلخيص النتائج الأولية لميزان المدفوعات في الأراضي الفلسطينية لعام 2008 كما يلي:

وضع الحساب الجاري:   
· الحساب الجاري: حقق هذا الحساب (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)  فائضاً بلغ مقداره 535.1 مليون دولار، بما نسبته 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز مقداره 417.3 مليون دولار عام 2007. ويعزى السبب في وجود فائض في الحساب الجاري إلى الارتفاع الملحوظ في قيمة التحويلات الجارية المقبوضة من الخارج، حيث سجلت التحويلات الجارية فائضاً مقداره 3,418.3 مليون دولار أمريكي.  وإذا ما تم استثناء التحويلات الجارية من الحساب الجاري فانه يسجل عجزاً مقداره 2,883.2 مليون دولار أمريكي نتج بشكل أساسي عن العجز الدائم في الميزان التجاري السلعي وخاصة مع إسرائيل.


· الميزان التجاري السلعي: سجل هذا الحساب عجزاً مقداره 3,453.8 مليون دولارا والذي شكل ما نسبته  50.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 وبنسبة ارتفاع بلغت 8.7% عن العجز عام 2007.  يذكر أن عجز الميزان التجاري السلعي مع إسرائيل شكل 82.1% من عجز الميزان التجاري السلعي.
· ميزان الخدمات: بلغت قيمة العجز في هذا الحساب 340.3 مليون دولار أمريكي، أي بانخفاض نسبته 8.8% عن العجز عام 2007. نتج بشكل أساسي عن العجز في خدمات السفر (إنفاق العمل الفلسطينيين داخل إسرائيل والإنفاق على العلاج والتعليم في الخارج)، والخدمات الشخصية والثقافية (الإنفاق على رسوم/ أقساط الجامعات في الخارج)/ وخدمات النقل (شحن البضائع المستوردة) وخدمات الاتصالات (المبالغ المدفوعة لشركة الاتصالات الإسرائيلية- بيزك).
· ميزان الدخل: سجل هذا الحساب فائضاً مقداره 910.9 مليون دولار أمريكي بنسبة ارتفاع مقدارها 19.0% عن عام 2007.  نتج بشكل أساسي عن تعويضات (أجور) العمال الفلسطينيين في إسرائيل والتي شكلت ما نسبته 71.0% فيما شكل صافي دخل الاستثمار ما نسبته 19.1% من ميزان الدخل.

· ميزان التحويـلات الجارية: حقق ميزان التحويـلات الجارية (بدون مقابل) فائضـاً بلغت قيمته 3,418.3 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 44.3% عن عام 2007، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة 80.6% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، توزعت للقطاع الحكومي بما نسبته 55.1% وللقطاعات الأخرى (القطاع الخاص والقطاع الأسري والمنظمات غير الحكومية) بما نسبته 25.5%.  أما تحويلات القطاعات الأخرى المستلمة من غير الدول المانحة فقد شكلت ما نسبته 19.2% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج. 
وضع الحساب الرأسمالي والمالي:

· الحساب الرأسمالي: سجل هذا الحساب فائضاً مقداره 398.8 مليون دولار أمريكي بنسبة انخفاض بسيطة بلغت 0.7% عن عام 2007، وقد شكل بند التحويلات الرأسمالية الحكومية بدون مقابل (تحويلات الدول المانحة) البند الرئيس من هذا الحساب وبما نسبته 74.5% فيما شكلت التحويلات الأسرية من الخارج لأغراض المساعدة في تمويل البناء ما نسبته 21.7% من هذا الحساب.
· الحساب المالي: حقق الحساب المالي عجزاً بلغ 898.3 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن ارتفاع حجم الودائع في البنوك الخارجية، إضافة إلى الاستثمارات التالية:
 الاستثمار الأجنبي المباشر: سجل فائضاً بمقدار 59.8 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 64.5% عن عام 2007، نتج عن صافي الاستثمار الفلسطيني في الخارج بقيمة 8.3 مليون دولار مقابل صافي الاستثمار الأجنبي في الأراضي الفلسطيني بقيمة 51.5 مليون دولار.
 الاستثمار الأجنبي غير المباشر (الحافظة): سجل عجزاً بمقدار 24.7 مليون دولار، بانخفاض في العجز بلغت نسبته 81.1% عن عام 2007، نتج عن صافي الأصول الفلسطينية في الخارج بقيمة 24.7 مليون دولار فيما لم يسجل صافي الاستثمار الأجنبي في الأراضي الفلسطينية (الخصوم) أي قيمة.
 الاستثمارات الأجنبية الأخرى: سجل عجزاً مقداره 399.6 مليون دولار، بارتفاع في العجز بلغت نسبته 560.3% عن عام 2007، نتج عن صافي الأصول الفلسطينية في الخارج بقيمة 407.8 مليون دولار (الودائع البنكية في الخارج بشكل أساسي)، مقابل صافي الاستثمار الأجنبي في الأراضي الفلسطينية (الخصوم) بقيمة 8.2 مليون دولار (القروض من العالم الخارجي بشكل أساسي).
· الأصول الاحتياطية: بلغ التغير (الزيادة) في الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية 533.8 مليون دولار أمريكي، ويعكس هذا الرصيد وضع السيولة النهائية لحالة ميزان المدفوعات.
وفي حالة فلسطين تعبر أرقام الأصول الاحتياطية عن فائض الميزان الكلي نظراً لعدم وجود مصادر تمويل أخرى.

· صافي السهو والخطأ: بلغ مقدار صافي السهو والخطأ الناتج عن الفرق بين ميزان الحساب الجاري والرأسمالي من جهة وميزان الحساب المالي من جهة أخرى 35.6 مليون دولار أمريكي بما نسبته 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية، وهي نسبة مقبولة عالمياً كونها تقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي كما هو متبع دولياً. 
المفاهيم والمصطلحات
الإقامة (المقيم/غير المقيم):

تعرف الإقامة هنا من منظور اقتصادي لا قانوني، والمعيار الأساسي لتحديد الإقامة لكيان ما، هو مركز المصلحة الاقتصادية والذي يعرف بأنه وجود محل سكني أو موقع إنتاجي أو مواقع أخرى داخل الإقليم الاقتصادي  لبلد ما تقوم فيه أو منه بمباشرة أنشطة ومعاملات اقتصادية على نطاق واسع بقصد الاستمرار فيها لأجل غير مسمى أو لمدة محددة أو غير محددة، ولكنها عادةً ما تكون طويلة.
السلع:

يوصي دليل ميزان المدفوعات باستخدام سعر السوق لتقدير قيمة البضائع، ويتم تقييم البضائع في ميزان المدفوعات عند الحدود الجمركية للبلد المصدر، والتي تدعى بنقطة التقييم الموحد.  ويشار إلى هذا التقييم بسعر التسليم على ظهر الباخرة (Free on board f.o.b).  بينما يشار إلى البضائع التي يتم تقييمها على حدود البلد المستورد – والتي تشمل تكاليف الشحن الدوليـة والتأمين بتكلفة التأمين والشحن (Cost, insurance, and freight c.i.f.).  لذلك فإن سـعر (f.o.b) يكون مساوياً لسعر (c.i.f) عند الدول المتجاورة.  وهذا ينطبق بشكل خاص على فلسطين التي يجري القسم الأكبر من مبادلاتها مع إسرائيل.
الخدمات: 
يشمل بند خدمات السفر على كافة المعاملات في السلع والخدمات، خدمات الاتصالات والخدمات الحكومية وخدمات النقل، خدمات الحاسب الآلي والمعلومات، خدمات التأمين، الخدمات المالية، رسوم الامتياز والتراخيص، أنواع أخرى من خدمات الأعمال، الخدمات الشخصية والثقافية والترويحية.

الدخل:

يغطي بند الدخل تدفقات الدخل بين المقيمين وغير المقيمين والمتعلقة بالدخل العائد من عوامل الإنتاج (أي العمل ورأس المال) ويندرج تحت هذا البند الفئتين التاليتين:  
تعويضات العاملين (دخل العمل): 

ويشمل هذا البند التعويضات المتحققة للمقيمين في فلسطين الذين يعملون في الخارج، وتلك المدفوعة لغير المقيمين الذين يعملون في فلسطين.  
الدخل من الاستثمار (دخل رأس المال): 

وهو الدخل المتحقق من ملكية الأصول المالية الأجنبية (في الخارج) أو ما يستحق دفعه بسبب تكبد خصوم مالية تجاه غير المقيمين. 
التحويلات الجارية:

هذه الفئة تشمل البنود الموازنة للتغيرات في ملكية الموارد الحقيقية أو البنود المالية بين المقيمين وغير المقيمين دون أن تتضمن المعاملة قيمة اقتصادية مقابلة، سواء كان التغير في الملكية طوعياً أو إلزامياً.
الحساب الرأسمالي:

يقسم الحساب الرأسمالي إلى بندين رئيسين وهما: التحويلات الرأسمالية وحيازة الأصول غير المالية غير المنتجة أو التخلص منها.  وتندرج تحت بند التحويلات الرأسمالية التحويلات التي تتضمن تغييرا في ملكية أصول ثابتة أو تحويلات الأموال المرتبطة أو المشروطة بحيازة أصول ثابتة أو التصرف فيها أو التحويلات الناتجة عن قيام الدائن بإسقاط خصوم المدين دون تلقي أي مقابل لها.  أما حيازة الأصول غير المنتجة غير المالية أو التصرف فيها، فتشمل الأصول غير الملموسة مثل البراءات المرخصة وعقود التأجير وغير ذلك من العقود القابلة للتحويل للغير، والشهرة التجارية وما شابه ذلك.  يشمل شراء أو بيع الأراضي من جانب السفارات الأجنبية.

الحساب المالي:

تسجل في الحساب المالي المعاملات في الأصول والخصوم المالية.  ويمكن تقسيم الحساب المالي إلى أربع فئات، هي: الاستثمار المباشر واستثمار الحافظة والاستثمارات الأخرى والأصول الاحتياطية.
الاستثمار المباشر:

تشمل هذه الفئة الاستثمار الذي يمتلك صاحبه بموجبه سيطرة أو قوة تصويتية في المؤسسة.  ومن الناحية العملية يتمثل معيار التمييز للإدراج ضمن هذا البند بامتلاك المستثمر لحوالي 10% على الأقل من الأسهم في الشركة.  ويشمل الاستثمار المباشر كافة المعاملات بين المستثمرين المباشرين ومؤسسات الاستثمار المباشر ولا يقتصر فقط على المعاملة المبدئية بين الطرفين، وتقسم المعاملات فيه إلى رأسمال حقوق الملكية، العائدات المعاد استثمارها وأنواع رأس المال الأخرى (المعاملات بين الشركات).  ويدرج ضمن هذه الفئة أيضا حيازة أو التخلص من الأراضي من قبل غير المقيمين (ماعدا السفارات الأجنبية والتي تدرج ضمن الحساب الرأسمالي).
استثمار الحافظة:

تشمل هذه الفئة المعاملات في سندات الملكية وسندات الدين، وتنقسم سندات الدين إلى سندات وأذونات، وأدوات السوق النقدي، والمشتقات المالية.  ويتم استبعاد المعاملات التي تشملها كل من الاستثمار المباشر والأصول الاحتياطية.
الاستثمارات الأخرى:

يصنف تحت بند الاستثمارات الأخرى كافة معاملات الأصول والخصوم المالية غير المدرجة تحت أي من الفئات الثلاثة الأخرى وأبرزها الائتمانات التجارية، القروض، العملة والودائع، والحسابات الأخرى مستحقة الدفع أو التحصيل.
الأصول الاحتياطية:

تشمل فئة الأصول الاحتياطية على المعاملات في الأصول التي تعتبرها السلطات النقدية في الاقتصاد أصولاً متاحة للاستخدام بغرض الوفاء باحتياجات ميزان المدفوعات، وتعتبر الأصول ضمن الأصول الاحتياطية في حال وفائها بالشروط التالية:

-    يجب أن تكون خاضعة لسيطرة سلطة النقد الفلسطينية.

-    أن يكون بإمكان سلطة النقد الفلسطينية الوصول إليها بسهولة لأغراض ميزان المدفوعات خلال إشعار قصير.

-      أن تكون مرتبطة بعملة قابلة للتحويل.
المنهجية

المصادر المستخدمة:
 يتم تجميع بيانات ميزان المدفوعات من مصادر مختلفة, حيث تتضمن هذه المصادر الجهات التالية:
· وزارات السلطة الفلسطينية
· الممثليات والقنصليات العربية والأجنبية 
· المؤسسات غير الهادفة للربح
· بعض المؤسسات الوطنية 
· مسح القوى العاملة
· مرفق ميزان المدفوعات مع مسح القوى العاملة

· الإحصاءات السكانية
· الأرقام القياسية لأسعار المستهلك 
· إحصاءات التجارة الخارجية 
· مسح البنوك
المعالجة: بعد تجميع البيانات من مصادرها المختلفة يتم معالجتها ضمن ملفات خاصة على برنامج Excel، بحيث تحتوي هذه الملفات على جداول ميزان المدفوعات الصماء التي روعي في تصميمها أحدث التوصيات الدولية في مجال البيانات المعروضة، بالإضافة إلى السهولة في التعامل مع البيانات التي تتضمنها.
أولا: الحساب الجاري 
· التجارة الخارجية للبضائع: يتم الحصول على هذه البيانات من إحصاءات التجارة الخارجية المتوفرة لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والتي يتم الحصول عليها من مصادر متعددة نظراً للخصوصية الفلسطينية، ويتم إجراء التعديلات الخاصة بتكاليف النقل والتأمين بالإضافة إلى الرسوم المستقطعة من قبل إسرائيل فيما يخص التجارة الخارجية مع إسرائيل استناداً إلي تقديرات ذوي الخبرة في هذا المجال.
· التجارة الخارجية للخدمات: تعتبر سلسلة المسوح الاقتصادية المصدر الأساسي للبيانات الخاصة بالخدمات والتي تمارس نشاطها المنشآت.  كما وتستخدم إحصاءات التجارة الخارجية كما ذكر سابقاً كمصدر إضافي للبيانات حول النقل وخدمات التأمين المتعلقة بالواردات.  كما ويستخدم مسح الفنادق الذي يجريه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومرفق ميزان المدفوعات مع مسح القوى العاملة كمصادر إضافية لتجميع إحصاءات تجارة الخدمات الخارجية.
· الدخل: يتضمن حساب الدخل عنصرين أساسيين هما: تعويضات العاملين والدخل الناتج عن الاستثمار في الخارج.   يتم استخدام سلسلة مسوح القوى العاملة كمصدر للبيانات حول الأجور والرواتب التي يكتسبها العمال الفلسطينيون من سوق العمل الإسرائيلي. بالإضافة إلى استخدام بيانات الممثليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية لتوفير بيانات تعويضات العاملين المقيمين, واستخدام التقديرات المبنية على البيانات المستمدة من الصندوق القومي الفلسطيني حول الرواتب المدفوعة للعاملين في السفارات الفلسطينية في الخارج من غير الفلسطينيين.  وفيما يتعلق بالدخل الناتج من الاستثمار، يتم الحصول عليه من كل من المصادر الآتية:
· سلسلة المسوح الاقتصادية.

· مسح المالية والتأمين الذي يجريه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

· مسح القطاع المصرفي ومصدرة سلطة النقد الفلسطينية.

· القوائم المالية لسلطة النقد الفلسطينية: والتي تسجل الدخل من ودائع سلطة النقد في الخارج.

· تقديرات مرفق ميزان المدفوعات مع مسح القوى العاملة حول دخول الاستثمار لقطاع الأسرة لدى غير المقيمين.
ومن الجدير بالذكر أن مسح القطاع المصرفي يعتبر أكثر هذه المصادر أهمية، فقد تم استيفاء بيانات حول المعاملات الاستثمارية للبنوك من جميع البنوك العاملة في فلسطين بالإضافة إلى الفوائد على القروض والودائع وغيرها من المتغيرات.
· التحويلات الجارية: تتوفر مصادر عديدة للبيانات حول هذا الحساب الفرعي.  ويتمثل مصدر البيانات الأساسي بمصفوفة الدول المانحة التي تم إعدادها في وزارة الشؤون الخارجية.
 ومن جملة المصادر المتممة الأخرى:
1. بيانات الصندوق القومي الفلسطيني.
2. بيانات اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
3. تقديرات مرفق ميزان المدفوعات مع مسح القوى العاملة حول التحويلات العائلية بين العائلات الفلسطينية المقيمة والأقارب في الخارج.
4. بيانات السجلات الإدارية للمؤسسات الدبلوماسية العربية والأجنبية والهيئات الدولية حول ما تقدمه هذه الجهات من تحويلات جارية كمساعدات لفلسطين.
بيانات المقاصة بين إدارتي المعابر الفلسطينية والإسرائيلية حول رسوم السفر التي يتقاضاها الطرفان من المسافرين.
 ثانيا: الحساب الرأسمالي:
· التحويلات الرأسمالية: وتمثل مصدر البيانات الأساسي بمصفوفة الدول المانحة، حيث يغطي هذا المصدر معظم التحويلات الرسمية التي تتلقاها الحكومة الفلسطينية أو المؤسسات الأهلية. وتتم معالجة البيانات للحصول على رقم مستقل للمنح التي وجهت لأغراض رأسمالية للمؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية كالاستثمار في البنية التحتية أو إقامة مؤسسات تعليمية كذلك يسجل في هذا البند القيد المقابل لبند البضائع والأصول المالية التي يمتلكها العائدون إلى فلسطين ضمن فئة القطاعات الأخرى.  حيث تتم تغطية بضائع العائدين من اللجنة المدنية العليا وأصولهم المالية من تقديرات مرفق مسح القوى العاملة الخاص بميزان المدفوعات.
· حيازة أو التخلص من الأصول غير المنتجة غير المالية: هذا البيان يسجل حيازة أو التخلص من الأراضي والثروات الجوفية الطبيعية كما يشمل حقوق الامتياز والتراخيص، ولا ينطبق هذا البند على فلسطين إلا في حالات محدودة مثل حيازة الممثليات الأجنبية لأراضي في فلسطين، وقد شكلت الاستمارات الخاصة بالهيئات الدبلوماسية المصدر الوحيد لهذه البيانات.
ثالثا: الحساب المالي:
· الاستثمار المباشر: ويتم توفير بيانات هذا البند من عدة مصادر منها تقرير الاستثمار في فلسطين، ويصدر هذا التقرير عن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار.  المصدر الآخر هو مسح القطاع المصرفي، للحصول على بيانات حول غير المقيمين الذين يستثمرون في البنوك المقيمة، واستثمارات البنوك المقيمة في الخارج من المصادر ذات المساهمة العالية في هذا البند تقديرات ملحق مسح إنفاق واستهلاك الأسرة حول استثمارات قطاع الأسرة في الخارج.
· استثمار الحافظة (الأوراق المالية): يتم استخدام مسح القطاع المصرفي، ومسح إنفاق واستهلاك الأسرة لرصد معاملات الاستثمار في هذه الفئة من الاستثمارات.  بالإضافة إلى هذين المصدرين يتم الحصول على بيانات من الممثليات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الخارج (مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية) والتي تعتبر مقيمة في الاقتصاد المحلي حول استثماراتها في البلدان التي تتواجد فيها والتي تعد أصولاً للاقتصاد المحلي وخصوماً على الاقتصاد الخارجي. 
· الاستثمارات الأخرى: يتم استخدام مسح القطاع المصرفي, ومصفوفة الدول المانحة, ومرفق ميزان المدفوعات مع مسح القوى العاملة لرصد المعاملات في هذه الفئة من الاستثمارات.
· الأصول (الأرصدة) الاحتياطية: يتم تسجيل كافة الأصول القابلة للتحويل بالعملة الأجنبية والخاضعة لإشراف سلطة النقد الفلسطينية تحت بند الأصول الاحتياطية.  وبناء على توصيات خبراء صندوق النقد الدولي، فإن هذه الأصول تشمل موجودات سلطة النقد في الخارج ممثلة بالتغير في استثمارات سلطة النقد في الخارج.
الجداول
Tables



تم إعداد هذا التقرير حسب الإجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات للإحصاءات الرسمية الفلسطينية 2006








PAGE  

